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دَارِيَة في الفترات  النظام القانوني لشَرْط إعادة التَفَاوُض في الْعُقُود الْإِ
الاستثنائية – دراسة مقارنة

)جائحة كورونا نموذجًا(

عبد المحسن رمضان ملا بخيت)))
أ�ن فتحي محمد)))

تاريخ الاستلام: 02-06-2023             تاريخ القبول: 2023-07-20

ملخص البحث:

ــاوُض لــدى أطــراف العقــد فــي  جَــاءت الدراســة لترَكــز علــى مــا يتعلــق بإمكانيــة إعــادة التفََ
حالــة عــدم اســتيفاء أحــد أطــراف العقــد بالتزاماتــه، وكيــف نظــم المشــرع البحرينــي والمقــارن مــا 
ــارات  ــه، والخي ــي مــن المُمكــن أن تتَرتــب علي ــار الت ــاوُض مــن حيــث مفهومــه والآث ــق بالتفََ يتَعل
التــي أعطتهــا التشــريعات لأطــراف العقــد والجوانــب التطبيقيــة لإعمــال شــرط إعــادة التفــاوض 

متضمنــاً صــوره المجملــة والمفصلــة

وقــد توَصلــت الدراســة لعــدة نتَائــج أهمَهــا: يعُــد المشــرع الفرنســي دون المشــرع البحرينــي 
ــذا  ــرك ه ــم يت ــاوُض، ول ــادة التفََ ــى شــرط إع ــريعاته عل ــي تش ــص ف ــذي ن ــد ال والمصــري الوحي
ــى  ــم إل ــاوض ينقس ــرط التف ــال ش ــا أن إعم ــد، كم ــص العق ــي ن ــوه ف ــراف أن يضمّن ــرط للأط الش
ــا، والأخــرى  ــع الضــرر عــن أحدهم ــق برف ــة تتعل ــد أحدهــا مجمل ــي العق ــق بطرف ــن تتعل صورتي

ــي العقــد ــه ف ــد مــا يمكــن أن يلحقهمــا مــن ضــرر ينصــا علي ــم فيهــا تحدي ــة يت مفصل

وانتهــت الدراســة إلــى ضــرورة النــص علــى شــرط إعــادة التفََــاوُض كمــادة قانونيــة فــي كُلٍ 
مــن التشــريعين البحرينــي والمصــري، ولا يتــرك إعمــال هــذا الشــرط مرتبطــاً بالنــص عليــه فــي 

العقــد فــي حالــة مــا إذا تغيــرت الظــروف

الكلمــات الدالــة: شــرط إعــادة التفَـَـاوُض، الآثــار القانونيــة، خيــارات أطــراف العقــد، الجانــب 
التطبيقــي لشــرط إعــادة التفــاوض
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المقدمة:

لــم يقَتصــر تأَثيــر "فيــروس كُورونــا المُسْــتجََد" فــي المجتمعــات علــى الصحــة العامــة فحســب، 
ــة منهــا، أو  ــر مُباشــر علــى كافــة النوَاحــي المُجتمعيَــة ســواءً التسجاريَ بــل كان لهــذا الفيــروس تأَثيِ
الِاقتصاديـَـة، أو المهنيـَـة، وهــي الآثــار التــي بـَـرزت بصــورة كبيــرة مــن خلال العلاقــات التعََاقدُِيـَـة، 
ســواءً التــي جَمعــت الأشــخاص الطبَيِعِيـَـة أو الاعتباريـَـة، وســواءً كانــت علاقــات خَاضعــة للقانــون 
الخــاص أو العــام؛ إذ كان التأَثيِــر الرئيــس لهــذه الجائحــة علــى الوفــاء بالْالتزامــات التــي هــي فــي 

الأســاس جوهــر أي عقــد، ومــن ثــم لــم تسَّــلم الْعُقـُـود بأنواعهــا بالتأَثــر سَــلباً بهــذه الجَائحِــة

ــزام  لت ــذ الْاِ ــود فجَعلــت مــن تنَْفيِ ــى أطــراف الْعُقُ ــد أثَقلــت عل ــا" ق ــة كُورون وإذا كانــت "جائَحِ
مُرهقــاً أو مُســتحيلاً، فــإن النظُُــم الْقاَنوُنيِـَـة بصفــة عامــة لــم تعُــدم الأســاليب التــي توُاجــه بهــا هــذه 
ــاء تصَــدّي  ــرة أثن ــادت هــذه الفت ــي سَ ــة الت ــن مــن خلال الأحــكام القضََائيَ ــة، وهــو مــا تبَي الفرَضيَ
ــى  ــي قضَ ــات، والت لتزام ــذ الْاِ ــي تنَْفيِ ــتقرار ف ــدم الِاس ــن ع ــت ع ــي نتَج ــات الت ــاء للمُنازع القضََ
لتــزام، أو الإعفــاء مــن المســئوليةَ عــن  بعضهــا بفســخ الْعُقُــود، وقضَــى البعــض الآخــر بتعَْدِيــل الْاِ

ــار،))0)،ص7) ــره )عبدالغف ــذ أو تأَخ ــدم التنَْفيِ ع

وإذا كانــت الْعُقـُـود هــي فــي الأســاس عبــارة عــن ترَجمــة للِاتِّفاقــات فــإن المُفاوضــات تشَــغل 
مــن هــذه الِاتِّفاقــات مكانــة مهمــة، ســواءً كانــت هــذه المُفاوضــات قبــل إبــرام العَقــد أو بعَــد البــدء في 
تنَْفيِــذه؛ إذ يتَصــدر التفََــاوُض المَشــهد أثنــاء تنَْفيِــذ العَقــد خاصــةً حينمــا يطَــرأ مــا يسَــتوجب تعَْدِيــل 
ــذ، والوصــول  ــة بالتنَْفيِ مــا اتفــق عليــه فــي هــذا العَقــد، وذلــك فــي ســبيل حــل الإشــكاليات المُتعلقِ
إلــى وَضــع عــادل لا جُــور فيــه علــى أحــد أطــراف العَقــد، وإتمــام تنَْفيِــذ هــذا العَقــد بصــورة أكثــر 

مُرونــة تتَفــق والظــروف التــي طَــرأت عليــه )فهمــي،0)0)،ص)))

ولا يخَتلــف العَقــد الإداري عــن غيــره مــن الْعُقـُـود كونــه يحَمــل الِتزامــاً يقَــع علــى عَاتـِـق أحــد 
أطرافــه علــى الأقــل، وهــو مــا يعَنــي أن حــدوث مــا يغُيــر مــن ـــروف التنَْفيِــذ هــو الأمــر الــذي 
لتزامــات الــواردة بهــذا العَقــد، وهــو مــا شَــهده  قَــد يمُثِّــل ســبباً "لإعــادة التفََــاوُض" حــول تنَْفيِــذ الْاِ
ــذه  ــان ه ــرة إبّ ــا بالفت ــي لتنَْفيِذه ــدّد النِّطــاق الزمن ــي تحُ ــود الت ــن الْعُقُ ــر م ــي كثي ــي ف ــع العمل الواق

الجَائحِــة

مشكلة الدراسة:

تمَثلــت إشــكالية الدراســة فــي أن العَقــد الإداري غالبــاً مــا يتَطلــب فتَــرة لتنَْفيِــذه ليســت 
بالقصيــرة، ممــا يجَعلــه عُرضــة لتغيــر ـُــروف تنَْفيِــذه، الأمــر الــذي يهُــدد بانتهائــه نظــراً لتعــذّر 
ــل  ــول تمَثّ ــذي يدَعــو لإيجــاد حُل ــه فــي نصوصــه، وهــو الأمــر ال ــى النحــو المُتفــق علي ــذه عل تنَْفيِ
أحدهــا فــي "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" والــذي بالرغــم مــن توَافقــه مــع قواعــد العدالــة والاعتبــارات 
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الِاقتصاديـَـة إلا إنــه فــي حقيقتــه يتَناقــض مــع الِاتِّفــاق الصريــح المَنصــوص عليــه فــي العَقــد، ممــا 
ــاق، ممــا  ــى هــذا الِاتِّف ــاق الأطــراف والظــروف التــي طــرأت عل ــن اتِِّف ــق بي ــر إشــكالية التوَفي يثُي
ــاوُض حــول شــروط  يطــرح ســؤالاً رئيســاً هــو: كيــف يمُكِــن لأطــراف العَقــد الإداري إعــادة التفََ
العَقــد عنــد تغَْيـِـر الظــروف بــدون اللجــوء إلــى القضــاء الإداري؟ ويتَفــرع عــن هــذا التسَــاؤل عــدد 

مــن الأســئلة الفرعيــة، وهــي:

ما مفهوم شَرْط إعادة التفَاَوُض؟. )

ما الآثار المترتبة على إعمال شَرْط إعادة التفَاَوُض؟. )

ما الخيارات المُتاحة لأطراف العَقد الإداري عند إعادة التفَاَوُض؟. 3

دَارِيةَ؟. 4 ما الجانب التَْطِبيقي لشرط إعادة التفَاَوُض في الْعُقوُد الْإِ

أهمية الدراسة:

تبَــدو أهميــة هــذه الدراســة مــن خلال الظــروف الواقعيـَـة التــي ألمَــت بكافــة دول العالــم 
ــة،  ــتدعت هــذه الجَائحِــة إعمــال هــذا الشَــرْط بصــورة لافت ــا؛ إذ اسِ ــة فــي جائَحِــة كُورون والمُتمثلِ
دَارِيَــة علــى الوجــه المُحــدَد فــي نصوصهــا، ممــا أبــرز أهميــة  ر تنَْفيِــذ الْعُقُــود الْإِ خاصــةً مــع تعَــذس
ــه  ــدى أهميت ــس م ــا يعَك ــود، مم ــن الْعُقُ ــر م ــدد كبي ــي ع ــذ ف ــه موضــع التنَْفيِ ــرْط ووضع ــذا الشَ ه
ودوره الحيــوي فــي اسِــتكمال الْعُقـُـود، وهــو مــا دَفــع الباحــث لتفَْصِيــل أوجــه هــذا الشَــرْط ودَواعيــه 
ــرِيعات  ــك التشَْ ــن تل ــة بي ــب أيضــاً المُقارن ــا تطَل ــة، وهــو م وضوابطــه مــن خلال الدراســة الماثل

ــرِيعيةَ ــي المُواجهــة التشَْ ــى أفضــل القواعــد ف للوصــول إل

أهداف الدراسة:

بيان مفهوم شَرْط إعادة التفَاَوُض.. )

شرح الآثار المترتبة على إعمال شَرْط إعادة التفَاَوُض.. )

التعرف إلى الخيارات المُتاحة لأطراف العَقد الإداري عند إعادة التفَاَوُض.. 3

دَارِيةَ.. 4 توضيح الجانب التَْطِبيقي لشرط إعادة التفَاَوُض في الْعُقوُد الْإِ
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منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة عددًا مِن مناهج البحث؛ إذ اسِتخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال وصف 
الظاهرة القانونيةَ، كما اسِتخدم المنهج التحَليلي، وذلك بتنَاول النصوص الْقاَنوُنيِةَ والأحكام القضََائيةَ 
ذات الصلة بموضوعها بالتحَْليِل المُلائمِ للوصول لتحَْقيِق الأهداف المرجوة من الدراسة والإجابة 
عن تساؤلاتها، وأخيراً اعتمد الباحث المنهج المُقارن من خلال مقارنة موقف القانون البحريني من 

شَرْط إعادة التفَاَوُض وموقف كلٍّ من القانونين المصري والفرنسي.

خطة الدراسة:

دَارِيـَـة فــي  المبحــث الأول: ماهيـَـة شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض ومُتطلبــات تطَْبيِقــه علــى الْعُقـُـود الْإِ
ـــل جائَحِــة كُورونــا

المطلب الأول: مفهوم شَرْط إعادة التفَاَوُض والأساس القانوني للسجوء إليه.

الفرع الأول: مفهوم شَرْط إعادة التفَاَوُض.

الفرع الثاني: ضوابط إعمال شَرْط إعادة التفَاَوُض.

ــة  ــي حال ــاوُض ف ــرْط إعــادة التفََ ــى إعمــال شَ ــة عل ــة المُترتب ــار الْقاَنوُنيَِ ــي: الآث ــب الثان المطل
ــه اللسجُــوء إلي

لتزام التعاقدي. الفرع الأول: وقف تنَْفيِذ الْاِ

لتزام بإعادة التفَاَوُض. الفرع الثاني: الْاِ

دَارِيةَ. المبحث الثاني: الجانب التَْطِبيقي لشرط إعادة التفَاَوُض في الْعُقوُد الْإِ

المطلب الأول: صور النص على شرط إعادة التفَاَوُض.

الفرع الأول: الصورة المجملة للنص على "شرط إعادة التفَاَوُض".

الفرع الأول: الصورة المفصلة للنص على "شرط إعادة التفَاَوُض".

المطلب الثاني: صور تطبيق شرط إعادة التفَاَوُض.

الفرع الأول: صورة مراجعة العقد الإداري.

الفرع الثاني: صورة تعديل العقد الإداري.

خاتمة. نتائج وتوصيات.
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ــود  ــى الْعُقُ ــه عل ــات تطَْبيِق ــاوُض ومُتطلب ــادة التفََ ــرْط إع ــة شَ المبحــث الأول: ماهيَ
ــ ــة كُورون ــة فــي ـــل جائَحِ دَارِيَ الْإِ

لقــد أدَت هــذه الجَائحَِــة إلــى إحــداث اخِــتلال فــي اقِتصاديــات الْعُقـُـود الإداريــة، بحيــث جَعلــت 
ــي ـــل هــذه الظــروف  ــل إن تنَْفيِذهــا ف ــن، ب ــاً جــداً بالنســبة للمدي تنَْفيِذهــا إمــا مســتحيلاً أو مرهق
ــذ العَقــد بعدالــة،  يتَنافــى مــع الفكــرة الأخلاقيَــة التــي تقَــوم عليهــا الْعُقُــود عمومــاً وهــي فكــرة تنَْفيِ

لْتزَِامــات )هــيلات،5)0)،ص55)) ــذه لتلــك الْاِ وألاَ يضُــار أحــد الأطــراف نتيجــة تنَْفيِ

ــدَ مِــن اللسجــوء إلــى الوســيلة المناســبة لحَســم المُنازعــات التــي نشَــأت عــن  مــن هنــا كان لا بُ
ــح أســاليب المُعالجــة  ــة تتُي ــرِيعَات الوطنيَ ــة؛ إذ إن التشَْ ــود الإداري ــات الْعُقُ ــي اقِتصادي الِاخــتلال ف
لْتزَِامــات بيــن إعمــال "نظريــة  لهــذا الِاخــتلال تبعــاً للطبيعــة الْقاَنوُنيِـَـة لأثــر الإخلال علــى تلــك الْاِ
القــوة الْقاَهِــرَة" فــي مفهومهــا التقَْليِــدي فــي حالــة إن ترَتــب علــى انِتشــار الجَائحَِــة اسِــتحالة تنَْفيِــذ 
لْتزَِامــات العَقديـَـة وبيــن إعمــال "نظريــة الظــروف الطارئــة" فــي حالــة إن ترَتــب علــى )جَائحَِــة  الْاِ
لْتزَِامــات علــى المديــن يتُيــح لطرفــي العقــد أن يتفقــا  كُوفيــد – 9)( إرهاقــاً شــديداً فــي تنَْفيِــذ تلــك الْاِ
ــا للشــروط التــي توُصَــل إليهــا  علــى الوســيلة المناســبة التــي تضمــن اســتمرارية هــذه العقــود وفقً

الأطــراف بعــد إجــراء عمليــة إعــادة التفََــاوُض )هــيلات، 5)0)،ص57))

المطلب الأول: مفهوم شَرْط إعادة التفَاَوُض والأساس القانوني للجُُوء إليه

دَارِيَــة فــي أكثــر الأوقــات بطــول مُدّتهــا، وهــو مــا يعَــود إلــى اتِِّفــاق الإدارة  تتَميــز الْعُقُــود الْإِ
مــع الأشــخاص ورغبتهــا فــي تحَْقيِــق أكبــر قـَـدر مــن الِاســتقرار بالنســبة لمُعاملاتهــا كمــا فــي عُقــود 
التوَْرِيــد، أو إلــى طَبيِعَــة العَقــد الإداري ذاتــه وضَخامــة الأعمــال التــي يرَتــب وجــوب القيــام بهــا 
ــا وعُقــود الأشــغال العامــة، وهــو مــا ينَتــج عنــه أن  ــل التِّكنولوجي كمــا فــي عُقــود الإنشــاءات ونقَ
ارِتبــاط العَقــد بمــدى زمنــي أكبــر نســبياً مــن عُقــود القانــون الخــاص، ممــا يجَعلــه عُرضــة لتغَْيِــر 
لتزامــات  الظــروف والمُســتحدَثات التــي قــد تلَقــي بأثرهــا فــي قُــدرة أطــراف العَقــد علــى تنَْفيِــذ الْاِ

الــواردة فــي نصوصــه

والأصــل هــو أن تحَكــم الْعُقـُـود بواســطة "ســلطان الإرادة"، نــزولاً علــى "مبــدأ العَقــد شَــريعة 
الْمُتعََاقدِيــن"، وهــو المبــدأ الــذي حَــرص التشَْــرِيع البحرينــي علــى إقــراره مــن خلال المــادة )8))) 
ــي؛ إذ  ــري والفرنس ــرِيعين المص ــن التشَْ ــك كل م ــي ذل ــه ف ــق مع ــا اتِف ــي، كم ــون المَدن ــن القان م
نصََــت عليــه المــادة )47)( فقــرة ))( مــن "القانــون المَدنــي المصــري" علــى أن "العَقــد شَــرِيعة 
رهــا القانــون"،  الْمُتعََاقدِيــن، فلا يجَــوز نقَضــه ولا تعَْدِيلــه إلا باتِِّفــاق الطرفيــن أو للأســباب التــي يقُرِّ
والمــادة )03))( مــن "القانــون المَدنــي الفرنســي"؛ حيــث تعُــد الِاتِّفاقــات المنصــوص عليهــا فــي 
العَقــد بمثابــة القانــون الحاكــم لــه طالمــا لــم تخُالِــف هــذه الِاتِّفاقــات النظــام أو الآداب العامــة، ولــم 

تتَناقــض مــع قاعــدة قاَنونيَــة آمــرة )صــادق،0)0)،ص)3).
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وعلــى هــذا يذَهــب الفقــه إلــى أن مَــن يمَلــك وضــع نصــوص العَقــد يمَلــك تعَْدِيلهــا؛ إذ إنّ المَنــاط 
فــي هــذه الحالــة هــو ذات الإرادة التــي فرَضَــت سُــلطانها علــى نصــوص العَقــد ابِتــداءً، والتــي يحَــق 
لهــا فــي أي وقــت أن تعَمــد إلــى تعَْدِيــل هــذه النصــوص بمــا يتَــراءى لهــا، طالمــا أن التعَْدِيــل يتَــم 
ــد تكَْوِينــه الأول )أحمــد،8)0)،ص)))(،  بموجــب اتِِّفــاق كافــة الإرادات التــي أنَشــأت العَقــد عن
دَارِيَــة –شــأن كافــة الْعُقُــود– هــي عقــود  ــود الْإِ واتباعــاً لهــذا الِاتجــاه يجَــوز الذّهــاب إلــى أن الْعُقُ
ــا إلا بموجــب  ــود أو تعَْدِيله ــض هــذه الْعُقُ ــوز نقَ ــمّ لا يجَ ــن ثَ ــن"، ومِ ــريعة الْمُتعََاقدِي خَاضِعــة "لشَ
رهــا القانــون، كمــا لا بُــدَ وأن يتَفــق تنَْفيِذهــا مــع مبــدأ حُســن النيَــة  اتِِّفــاق أطرافهــا أو لأســباب يقُرِّ

)العجــوز،7)0)،ص3)

الفرع الأول: مفهوم شَرْط إعادة التفَاَوُض

ــه  ــه البعــض بأن ــاوُض، فعَرَف ــرْط إعــادة التفََ ــات لشَ ــن التعَْرِيف ــدد م ــه لوضــع عَ ــدّى الفق تصَ
شَــرْط يتَــم إدراجــه فــي العَقــد مــن قبِــل الأطــراف؛ حيــث يعَمــدون إلــى التفَـَـاوُض فيما بينهــم بغرض 
تعَْدِيــل الأحــكام الــواردة فــي العَقــد وذلــك فــي حالــة وقــوع أحــداث مُعينــة يحُدّدونهــا، مِــن شــأنها أن 
تخَــل بتـَـوَازُن العَقــد وتصُيـِـب أحــد الأطــراف الْمُتعََاقـِـدة بضــرر جَســيم )ملــكاوي،))0)،ص66(، 
ــن  ــد، إذا طــرأ م ــا العَق ــي رَتبه ــات الت لتزام ــي الْاِ ــر ف ــدوا النظَ ــن أن يعُي ــح للمُتعََاقدِي ــرْط يتُي أو شَ
الظــروف مــا يجَعــل التنَْفيِــذ مرهقـًـا بالنســبة للمديــن، بمــا مِــن شــأنه أن يخَــل "باِقتصاديــات العَقــد" 
والتــي كانــت موجــودة وقــت إبرامــه، أو كانــت متوقعــة فــي حالــة عــدم تغَْيِــر الظــروف المُحيطــة 
ــي  ــاوُض" ف ــرْط إعــادة التفََ ــد ـَهــر "شَ ــذ ) SALACUSE )J. W.(,2013,P283(، وق بالتنَْفيِ
كافــة النظُُــم الْقاَنوُنيِـَـة محــل الدراســة خلال فتــرة "جائَحِــة كُورونــا" نظــرًا لاعتبــار هــذه الجائحــة 

مــن الظــروف التــي خَالفــت توَقعــات أطــراف الْعُقُــود والتــي توَقعوهــا وقــت إبــرام العَقــد

شَرْط إعادة التفَاَوُض في القانون البحريني:. 1

ــاق  ــى اتِِّف ــب عل ــي تتَرت ــة، والت ــروط التعََاقدُِيَ ــد الشس ــو أح ــاوُض ه ــادة التفََ ــرْط إع إذا كان شَ
ــل تشَْــرِيعي أو قضَائــي - عَــدا الحــالات التــي يخَــرج فيهــا الِاتِّفــاق عــن نطــاق  الأطــراف دون تدَخس
ــود  ــات الْعُقُ ــن بدَيهي ــد م ــرْط يعُ ــذا الشَ ــال ه ــإن "إعم ــة- ف ــة قاَنونيَ ــن مُخالف ــروعيةَ فيتَضم المَش
خاصــةً مــع مــا وَاجهتــه الحيــاة الْقاَنوُنيَِــة فــي الدولــة عنــد انِتشــار هــذه الجَائحِــة، واعِتبارهــا مــن 
ــة  ــرت "محكم ــد اعِتب ــئوليةَ، وق ــع المس ــا دف ــن بمُوجبه ــي يمُكِ ــد والت ــة عــن العَق ــباب الأجنبيَ الأس
التمَييــز البحرينيَــة" أن الســبب أجنبــي إذا كان لا يمُكــن دَفعــه أو توُقعــه أو تجَنــب آثــاره )محكمــة 

ــن 763،2009) ــة، الطع ــز البحريني التميي

ــق ـــروف  ــاوُض" علــى ضَــرورة تحَقس وإذ كان مــن المُتصــوَر أن ينَــص "شَــرْط إعــادة التفََ
مُعينّــة بحيــث يلَتــزم فيهــا أطــراف العَقــد باسِــتحداث شــروط جديــدة للتنَْفيِــذ، كالكــوارث والجوائــح 
ــم النَــص علــى الشَــرْط بصيغــة عامــة، فيلَــزم الأطــراف بإعــادة  فإنــه مــن المُتصــور أيضــاً أن يتَ
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التفَـَـاوُض فــي حالــة مــا إذا طــرأت ـــروف كان مِــن شــأنها أن تغَيــر مــن الالتزامــات الماليـَـة للعقد، 
أو محلــه، وهــي الظــروف التــي تمَثلَــت فــي الإجــراءات التــي اتِخذتهــا الحكومــة للحــد مــن انِتشــار 
ــره  ــا اعِتب ــة، وهــو م دَارِيَ ــود الْإِ ــن الْعُقُ ــر م ــذ كثي ــذُر تنَْفيِ ــا تعَ ــب عليه ــي ترَت ــة، والت هــذه الجَائحِ
ــذ  ــاوُض حــول شــروط تنَْفيِ الفقــه مــن قبيــل الســبب الأجنبــي الــذي يتُيــح للمديــن طلــب إعــادة التفََ
ع البحرينــي حينمــا حَــدّد خطــأ الغيــر كأحــد صــور  العَقــد الإداري، ويــرى اتجــاه فقهــي" أن الْمُشَــرِّ
الســبب الأجنبــي قــد جانبــه التوفيــق، وكان الأولــى بــه أن ينَــص علــى فعــل الغيــر لا علــى الخطــأ؛ 
لْتـِـزَام دون أن يكَــون فــي هــذا خطــأ مــن جانبهــا، وهــو  حيــث قــد يـُـؤدي فعــل الإدارة لتعــذر تنَْفيِــذ الْاِ
مــا وَضــح أثنــاء جائَحِــة كُورونــا؛ حيــث اتِخــذت الإدارة عَــدد مــن الإجــراءات التــي حَالــت دون 
دَارِيـَـة دون أن يتَوفــر فــي جانبهــا أي مــن صــور الخطأ")جناحــي،))0)،ص7)) تنَْفيِــذ الْعُقـُـود الْإِ

وعلــى هــذا يعُــد شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض فــي القانــون البحرينــي شَــرْطاً اتِِّفاقيــا؛ً لأن مَضمــون 
هــذا الشَــرْط يتوقــف علــى مــا يقــدم الأطــراف علــى الِاتِّفــاق عليــه فــي العَقــد، لذلــك عــادةً مــا يأَتــي 
ــي  ــداث الت ــه، والأح ــم ل ــه مفهومه ــن أطراف ــث يبُيِّ ــل؛ حي ــكلٍ مُفصَ ــد بش ــي العَق ــرْط ف ــم الشَ تنَْظِي
ــوء إليهــا مــن  ــن اللسجُ ــي يمُكِ ــول الت ــرح الحل ــى طَ ــة إل ــد، بالإضاف ــى العَق ــتند إليهــا وأثرهــا عل يسُ
قبِــل الأطــراف فــي حالــة تحَقســق هــذه الأحــداث؛ لذلــك يمُكــن القــول بــأن "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" 
ــه، أو  ــد مفهوم ــي تحَْدِي ــواءً ف ــع س ــا يرَج ــرِيعيةَ، وإنم ــد التشَْ ــن القواع ــتمد م ــرْطاً مُس ــد شَ لا يعُ
ــي  ــي يقَْتضَِ ــه الِاتِّفاق ــإن مفهوم ــذا ف ــد؛ ل ــراف العَق ــه إرادة أط ــه إلي ــا تتَج ــى م ــه إل ــرق تطَْبيِق طُ
تحَْدِيــد عناصــره بدقــة، فــي ســبيل ضمــان تطَْبيِقــه بالصــورة التــي قصَدهــا الأطــراف مــن النَــص 

عليه)محســن،))0)،ص)6)

شَرْط إعادة التفَاَوُض في القانون المصري:. 2

ــوم  ــد مفه ــن تحَْدِي ــاً م ــرِيع المصــري خالي ــاء التشَْ ــي ج ــرِيعي البحرين ــج التشَْ ــى ذات النهَ عل
ع  تِّفاقيـَـة لهــذا الشَــرْط، إذ اكِتفــى الْمُشَــرِّ مُحــدَد "لشَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" اعِتمــاداً علــى الطَبيِعَــة الْاِ
ــذ  ــة دون تنَْفيِ ــة مــن شــأنها الحَيلول ــتحداث ـــروف مُعين ــة اسِ ــي فــي حال ــان التصَــرف القضََائ ببي
تِّفاقيـَـة  لتزامــات الــواردة بالعَقــد علــى النحــو المَنصــوص عليــه، دون أن يتَطــرق للتصَرفــات الْاِ الْاِ
ــي لا  ــة الت ــات بالقواعــد الْقاَنوُنيَِ ــلُ هــذه الِاتِّفاق ــد طالمــا لا تخَ مُفــضلاً ترَكهــا لإرادة أطــراف العَق
ــص  ــه للنَ ــرَض قاَبليت ــه هــي مــا تفُ ــد ذات ــة العَق ــراً أن طَبيِعَ ــى مُخالفتهــا، ومعتب ــاق عل ــوز الِاتِّف يجَ
ــاً لتصَــوُر  ــؤدي منطقي ــا يُ ــمة، وهــو م ــه هــذه السّ ــزع عن ــاوُض" أو تنَ ــة "إعــادة التفََ ــى إمكانيَ عل
إعمــال هــذا الشَــرْط فــي الْعُقـُـود الزَمنيـَـة دون غيرهــا، والتــي تتَعــرض فــي مرحلــة التنَْفيِــذ لمــرور 
فتَــرات تتَخلــل الخُطــوات التنَْفيِذيـَـة، ممــا يجَعلهــا عُرضــة للتأَثـِـر بفعــل تغَْيـِـر الظــروف؛ وعلــى هــذا 
ــق عليهــا نــص المــادة )47)( فقــرة ))( مــن  يمكــن القــول بــأن كافــة الْعُقُــود التــي يمُكِــن أن يطُبَ
"القانــون المَدنــي المصــري"، والتــي نصََــت علــى "إذا طَــرأت حــوادث اسِــتثنائيةَ عامــة لــم يكَــن 
لتــزام التعَاقــدي، وإن لــم يصُبــح مُســتحيلاً،  فــي الوســع توَقعهــا وترتــب علــى حدوثهــا أن تنَْفيِــذ الْاِ
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صــار مُرهقــاً للمديــن بحيــث يهُــدّده بخســارة فادحــة، جــاز للقاضــي تبَعــاً للظــروف وبعــد المُوازنــة 
لتــزام المُرهِــق إلــى الحــد المَعقــول ويقَــع بــاطلاً كل اتِِّفــاق علــى  بيــن مصلحــة الطرفيــن أن يـَـرد الْاِ
ــوم  ــود التــي تقَ ــود التــي يمُكِــن معهــا إعمــال هــذا الشَــرْط"، وهــي الْعُقُ خِلاف ذلــك هــي مــن الْعُقُ
علــى التنَْفيِــذ المُســتمر أو التنَْفيِــذ الــدوري، والتــي يفصــل مــدى زمنــي بيــن إبرامهــا وتنَْفيِذهــا وهــذا 
مــا نصــت عليــه محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن))03)، 0)0) )الســعيد،))0)،ص453)

شَرْط إعادة التفَاَوُض في القانون الفرنسي:. 3

ع الوَحيــد ضمــن الدراســة الــذي أسَــبغ علــى "شَــرْط إعــادة  ع الفرنســي هــو الْمُشَــرِّ يعُــد الْمُشَــرِّ
ــم  ــر رق ــب "الأم ــة بموج ــادة )95))( والمُعدَل ــت الم ــث نصََ ــرِيعيةَ؛ حي ــة التشَْ ــاوُض" الصف التفََ
ــخ  ــرِيعات الفرنســية، تاري ــس للتشَْ ــع ليجــي فران ــر 6)0)")موق ــخ 0) فبراي 6)0) - )3) بتاري

ــرام  ــر المُتوقعــة فــي وقــت إب ــي الظــروف غي ــر ف ــى أن "إذا كان التغَْييِ الاطلاع 3)0)/4/)(،عل
ــل المَخاطــر فيجَــوز لهــذا  العَقــد يجَعــل الأداء مُرهقــاً للغايــة بالنســبة للطّــرف الــذي لــم يقَبــل تحَمس
الأخيــر أن يطَلــب إعــادة التفََــاوُض علــى العَقــد مــن الطــرف الْمُتعََاقِــد معــه علــى أن يوُاصِــل أداء 
ــاوُض يجَــوز للأطــراف  ــة رفــض أو فشَــل إعــادة التفََ ــاوُض وفــي حال ــاء إعــادة التفََ ــه أثن الِتزامات
ــي  ــن القاض ــوا م ــا أو أن يطَلب ــي يرَونه ــروط الت ــخ وبالش ــي التاري ــد ف ــخ العَق ــى فس ــة عل المُوافق
ــة  ــة وفــي هــذه الحال ــة مَعقول ــة عــدم الِاتِّفــاق خلال فتــرة زَمنيَ ــه فــي حال المُضــي قدمــاً فــي تعَْدِيل
يجَــوز للقاضــي بنــاءً علــى طلــب أحــد الطرفيــن مراجعــة العَقــد أو فســخه فــي التاريــخ وبالشــروط 

التــي يحُدّدهــا".

ع الفرنســي بحُكــم خــاص هــو جواز طلــب "إعــادة التفَـَـاوُض" أو  وعلــى هــذا فقــد انِفــرد الْمُشَــرِّ
اللسجُــوء إليــه دون أن يكَــون هنــاك اتِِّفــاق مُســبق فــي العَقــد علــى إعمــال هــذا الشَــرْط، وهــو إعمــال 
ــاوُض" وهــو  ــول "إعــادة التفََ ــزِم بقبَ بقــوة القانــون، وإن كان الطــرف الثانــي فــي العَقــد غيــر مُلت
ــق نتيجــة - يراهــا الباحــث - مســاوية لمــا يتَرتــب علــى تطَْبيِــق التشَْــرِيعين البحرينــي  وضــع يحُقِّ
ع علــى تنَْظِيــم "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" فإنــه  والمصــري، إذ علــى الرغــم مــن عــدم نـَـص الْمُشَــرِّ
فــي الوقــت ذَاتــه لــم يشُــترط أن ينَــص علــى هــذا الشَــرْط فــي العَقــد لإعمالــه، وعليــه يجَــوز للمديــن 
لتزامــات كمــا يجَــوز للدَائــن فــي  فــي حالــة تغَيــر الظــروف أن يطَلــب "إعــادة التفَـَـاوُض" بشــأن الْاِ

هــذه الحالــة قبَــول أو رَفــض إعمــال هــذا الشَــرْط، إذا مــا كان ملتزمــاً بقبَولــه بموجــب العَقــد

وعلــى هــذا يجَــوز الذهــاب إلــى أن –علــى الرَغــم مــن الِاخــتلاف التنَْظِيمــي– شَــرْط إعــادة 
ع  ــاوُض يلقــى ذات النظَــرة فــي القانــون البحرينــي والمصــري والفرنســي؛ إذ يفُــوِض الْمُشَــرِّ التفََ
أطــراف العَقــد فــي إعمالــه أو عــدم اللسجُــوء إليــه؛ وذلــك تطَْبيِقــاً لسُــلطان إرادتهــم والــذي يجَعــل 
مــن نصــوص العَقــد هــي الشَــريعة المُطبقَــة عليــه طالمــا لــم تخُالِــف القواعــد الْقاَنوُنيِـَـة الآمــرة، إذ 
تِّفاقيَــة التــي يقُرهــا أطــراف العَقــد، ولا يعُــد خروجــاً علــى  يتَأســس هــذا الشَــرْط علــى القواعــد الْاِ
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قــوة العَقــد المُلزِمــة، كمــا أن أساســه التشَْــرِيعي الــوارد فــي القانــون الفرنســي لا يعُــد مــن النظــام 
لــة المُســتمَدة مــن إرادة الأطــراف العــام، إذ يقَْتصَِــر علــى كونــه مــن القواعــد المُكمِّ

الفرع الثاني: ضوابط إعمال شَرْط إعادة التفَاَوُض

ــل  يخَضــع إعمــال هــذا الشَــرْط إلــى ضوابــط تتَمثــل فــي اجِتمــاع ثلاثــة شــروط هــي عَــدم تدَخس
إرادة المديــن فــي الحــدث الــذي ترَتــب عليــه تغَْيـِـر ـــروف تنَْفيِــذ العَقــد، وعــدم إمكانيـَـة توَقــع هــذا 

الحَــدث، وعــدم إمكانيـَـة دَفعــه أو تجَنــب حُدوثــه، وهــو مــا يتَبيــن علــى النحــو التالــي:

اسِتقلال الحَدث عن إرادة المدين:. 1

ــون الحَــدث  ــة، أي وجــوب أن يكَ ــرْط بالخارجيَ ــمِية هــذا الشَ ــى تسَْ ــه عل ــح بعــض الفق يصَْطلَِ
ــروف  ــر ـ ــى تغَْييِ ــه عل ــن إقدام ــن م ــتفيد المدي ــوز أن يسَ ــن، فلا يجَ ــع لإرادة المدي ــر خَاض غي
ــاوُض" بهــدف تعَْدِيــل هــذا العَقــد، وهــذا الشَــرْط  ــذ العَقــد للتمَســك بإعمــال "شَــرْط إعــادة التفََ تنَْفيِ
ــة  ــر بغُي ــداث التغَيي ــي إح ــة ف ــوء ني ــر بسُ ــل الطــرف الآخ ــن تدَخس ــد م ــي العَق ــة طرف ــق حماي يحُقِّ
لتزامــات الناَشــئة عــن العَقــد لصالحــه، وعلــى الرَغــم مــن أهميــة هــذا الشَــرْط، إلا بعــض  تعَْدِيــل الْاِ
الفقــه قــد أهَــدره مُكتفيــاً بشَــرْطي عــدم توَقــع الحــدث واسِــتحالة دَفعــه، باِعتبــار إنــه شَــرْط غيــر 
مُنضبِــط، فمــن ناَحيــة قــد يقَــع الحــدث نتيجــة فعــل المديــن بالرَغــم مــن إثباتــه أنــه قــد اتِخَــذ كافــة 
الإجــراءات والتدَابيــر التــي تمُثِــل الحَيطــة والحَــذر، وهــو مــا تنَْتفَِــي معــه مَســئوليته عــن الحَــدث 
علــى الرَغــم مــن إنــه يعُــد ســبباً رَئيســاً فــي حدوثــه نتيجــة لفعلــه، فيتَعــارض فــي هــذه الحالــة كونــه 
ســبباً فــي الحَــدث مــع انِتفــاء مســئوليته عنــه، ممــا يـُـؤدي لتعَــارض الحقيقــة الواقعيـَـة مــع الْقاَنوُنيِـَـة 
ــاء  ــى الِاكتف ــي عل ــم الدَول ــة أخــرى دَرجــت أحــكام التحَكي ــي،7)0)،ص98)(، ومــن ناحي )القون
بشَــرْطي عــدم التوَقــع واسِــتحالة الدفــع دون أن تضَــع فــي الِاعتبــار شَــرْط اسِــتقلال الحَــدَث عــن 
ــود التجــارة  ــدورا لعق ــادئ اليون ــرة ) مــن مب ــد نصــت المــادة )6( فق ــك فق ــن، ومــع ذل إرادة المدي
الدوليــة علــى أن "نكــون بصــدد إعــادة التفَـَـاوُض عندمــا تقــع أحــداث تهَــدم بشــكل أساســي تـَـوَازُن 
الأداءات العَقديــة.......... وأن تكــون هــذه الأحــداث خارجــة عــن ســيطرة الطــرف الــذى تعــرض 

لهــا" فــي إشــارة لعــدم ســيطرة المديــن علــى هــذا الحــدث )عبــد العزيــز، 6)0)، ص384)

عدم إمكانيةَ توَقعُ الحدث:. 2

يعُــد توَقُــع الحَــدَث أو عــدم توَقُــع الحَــدَث هــو الفاَصِــل فــي تحَْدِيــد قُــدرة المديــن علــى تجَنــب 
وقــوع الحَــدَث مــن خلال اسِــتعداده لمُواجهتــه إذا كان فــي مَقــدوره توَقعــه، أو عــدم قدُرتــه علــى 
هــذا التجَنــب إذا لــم يكَــن يتَوقــع الحَــدَث، وهــو مــا يتَطلــب تحَْدِيــد الظــروف التــي يلَتــزم الطرفــان 
حِيالهــا بإعــادة التفَـَـاوُض، بصــورة تفَْصِيليـَـة لا خَلــط فيهــا، مــع تفَْصِيــل الأحــداث التــي قــد تتَضمنها 
هــذه الظــروف، وتحَْدِيــد المَــدى الزَمنــي لهــا، وذلــك للحُكــم علــى مَــدى قـُـدرة المديــن علــى التوَقــع، 
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ــة  دَارِيَ ــع الإجــراءات الْإِ ــكان توَق ــن بالإم ــم يكَ ــي ل ــا، والت ــة كُورون ــى جائَحِ ــق عل ــا ينَْطَبِ ــو م وه
ــود  ــة لإدارة، وعُق ــد العِمال ــود توَْرِي ــاوُض بشــأن عق ــادة التفََ ــت إع ــي تطَلب ــا، والت ــة عليه المترتب

النقــل عبــر البحــار، وعُقــود التوَريــد، وعُقــود الإنشــاءات)عبد الغفــار، ))0)، ص70)

ــدَث  ــى الحَ ــق عل ــع، وهــل ينَْطَبِ ــدم التوَقُ ــاط عَ ــى مَن ــط إل ــذا الضاب ــاؤل حــول ه ــور التسَ ويث
ذاتــه أو علــى النتائــج التــي تتَرتــب عليــه، والواقــع أن تطَْبيِــق هــذا الشَــرْط فــي مُواجهــة جائَحِــة 
لتزامــات الناَشِــئة عــن العَقــد الإداري  كُورونــا يتَطلــب أن تكَــون الجَائحِــة قــد أثَــرت فعليــاً علــى الْاِ
فأخلــت بتـَـوَازُن العَقــد، فمجــرد حُــدوث الجائحــة لا يـُـؤدي تلقائيــاً إلــى تفَْعِيــل الشَــرْط، وهنــاك مــن 
دَارِيـَـة مــا لــم يتَأثــر فعليــاً بالجَائحِــة، ولــم يتَعــرض الْمُتعََاقـِـد لخســائر ماليـَـة، فقــد تتَحقــق  الْعُقـُـود الْإِ
الجَائحِــة دون أن يكَــون لتحَقسقهــا أثــر علــى تـَـوَازُن العَقــد، وبالتالــي فــي هــذه الحالــة يسَــتمر المديــن 
فــي التنَْفيِــذ علــى النحــو المُتفـَـق عليــه دون أن يكَــون هنــاك مســوغ لتفَْعِيــل شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض، 
فمنــاط تطَْبيِــق هــذا الشَــرْط هــو أن ترَتيــب الجَائحِــة لخَلــل فعلــي فــي المراكــز الماليـَـة، أو أن يتَأكــد 
ــي  ــة، وبالتال ــي ـــل وجــود الجَائحِ ــذ ف ــي التنَْفيِ ــد ف ــتمر الْمُتعََاقِ ــل إذا اسِ ــق هــذا الخَل ــال تحَقس احِتم
ــة عــن  ــتلاءم والخســارة المُتحقِّق ــه بمــا يَ ــل لتعَْدِيل ــة يتَطلــب التدَخس ــد فــي هــذه الحال فاســتمرار العَق
الجَائحِــة لا بمــا يـَـتلاءم وتحُقــق الحَــدَث المُتمثِّــل فــي جائَحِــة كُورونــا )الأحمــد،))0)، ص59))

عدم إمكانيةَ تجَنبُ الحدث:. 3

يشُــترط لإعمــال "شَــرْط إعــادة التفََــاوُض" أن يكَــون فــي إمــكان المديــن دَفــع تحَقســق الحَــدَث 
ــه دَفعــه، أو  ــو كان بإمكان ــرة، فل ــك خســائر كبي ــذل فــي ســبيل ذل ــو بَ وتجَنــب نتائجــه الســلبيةَ، ول
تجَنــب نتائجــه، ولــم يقــدِم علــى ذلــك رغبــة فــي الِاســتفادة "بشَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" لتغَْييِــر بعــض 
نصــوص وشــروط العَقــد فإنــه فــي هــذه الحالــة يكَــون مُــخِلاً بمبــدأ "حُســن النيـَـة" فــي الْعُقـُـود، ومــع 
ــذ إلــى الِاســتحالة، ســواءً كانــت الِاســتحالة ماديــة  ذلــك يشُــترَط لإعمــال الشَــرْط ألا يتَحــول التنَْفيِ
ــاوُض" بصــدد نصــوص عَقديَــة لا يجَــوز  أو قاَنونيَــة، كمــا لا يتُصَــور إعمــال "شَــرْط إعــادة التفََ
ــاوُض حــول  ــه، كالتفََ ــن مضمون ــد م ــرغ العَق ــه يفُ ــون، أو لأن ــف القان ــل يخُالِ ــا؛ لأن التعَْدِي تعَْدِيله

تاريــخ تنَْفيِــذ عمــل إنشــائي يرتبــط بمناســبة مُعينّــة

ــذه  ــد إداري مَنعــت الجَائحِــة تنَْفيِ ــذ عَقَ وعلــى هــذا لا يجَــوز اللسجُــوء لهــذا الشَــرْط بصــدد تنَْفيِ
بصــورة مؤكــدة، وإلا تحَولــت هــذه الظــروف إلــى قــوة قاَهِــرة يسَْــتحَِيل معهــا تنَْفيِــذ العَقــد وبالتالــي 
لتزامــات الناَشــئة عنــه حتــى بعــد التفَـَـاوُض، إذ يخَلــو التفَـَـاوُض فــي هــذه  لا يمُكِــن تنَْفيِــذ أي مــن الْاِ
الحالــة مــن محــل، نظــراً لِانفســاخ العَقــد مــن تلِقــاء نفســه بداعــي اسِــتحالة التنَْفيِــذ؛ لــذا فــإن إعــادة 
التفَـَـاوُض بشــان تنَْفيِــذ الْعُقـُـود فــي ـــل جائَحِــة كُورونــا يتَطلــب إمكانيـَـة الِاســتمرار فــي تنَْفيِــذ هــذه 
ــاوُض تجَــري أساســاً بشــأن  ــذ إلــى إرهــاق المديــن؛ لإن إعــادة التفََ الْعُقُــود، حتــى إذا تحَــول التنَْفيِ
هــذا الإرهــاق الــذي يحَــل بالْمُتعََاقِــد جِــراء تنَْفيِــذ "العَقــد الإداري"، ويسَْــتهَِدف فــي جَوهــره الحــد 
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مــن هــذا الإرهــاق والوصــول إلــى شــروط عادلــة بشــأن التنَْفيِــذ مــن شــأنها إعــادة التـَـوَازُن المالــي 
للعقــد، وتحَْقيِــق العدالــة بيــن الْمُتعََاقدِيــن، بحيــث لا يمُثـِـل العَقــد جــوراً علــى مصلحــة أحــد أطرافــه 

لصالــح الطــرف الآخر)عبــد الحميــد،))0)،ص)54)

ــذ لمجــرد النَــص  ــاوُض لا يمُكِــن أن يدَخُــل حَيــز التنَْفيِ ويــرى الباحــث بــأن شَــرْط إعــادة التفََ
عليــه فــي العَقــد الإداري، وإنمــا يرَتبــط تفَْعِيــل هــذا الشَــرْط بتحَقــق آثــار ســلبيةَ علــى الحــدث أو 

ــا لــه ــب المديــن فتجَعــل مــن وقــف تنفيــذ المديــن للالتزامــات التعاقديــة مرهقً الجَائحِــة، تصُيِ

ــة  ــي حال ــاوُض ف ــادة التفََ ــرْط إع ــال شَ ــى إعم ــة عل ــة المترتب ــار الْقاَنوُنيَِ ــي: الآث ــب الثان المطل
ــه ــوء إلي اللُجُ

دَارِيَــة نتَائــج لهــا مــن التأَثيــر  ــاوُض" فــي الْعُقُــود الْإِ يتَرتــب علــى إعمــال "شَــرْط إعــادة التفََ
ــر مــن قواعــد هــذا التنَْفيِــذ؛ حيــث يتَضمــن هــذا  لتزامــات الناَشــئة عــن العَقــد مــا يغُيّ ــذ الْاِ فــي تنَْفيِ
لتزامــات فــي حالــة تحَقـُـق الحَــدَث المنصــوص عليــه  الشَــرْط بضوابطــه أســلوباً مُختلفــاً للوفــاء بالْاِ
ــرْط  ــال "شَ ــى إعم ــؤدي إل ــذا يُ ــى ه ــا، وعل ــة المنصــوص عليه ــدَث ذو الطبَيِعَ ــد، أو الحَ ــي العَق ف
إعــادة التفَـَـاوُض" إلــى تحَقســق أثريــن، الأول هــو وَقْــف تنَْفيِــذ المديــن للِالتزامــات التــي يتَرتــب عليــه 

العَقــد، والِتــزام الدَائِــن بالِاســتجابة لطلــب إعــادة التفََــاوُض

لتزام التعَاقدي الفرع الأول: وَقْف تنَْفيِذ الْاِ

لتزامــات التــي يرَتبهــا العَقــد الإداري بمُجــرد تحَقســق  لا يجَــوز للمديــن أن يبُــادر بوَقْــف تنَْفيِــذ الْاِ
الحَــدَث المنصــوص عليــه، أو علــى طبيعتــه فــي العَقــد وطلــب إعــادة التفََــاوُض بشــأنها، بالرغــم 
ــى  ــص عل ــد نَ ــد ق ــه إذا كان العَق ــذ الِتزامات ــف تنَْفيِ ــه وَقْ ــوّل ل ــا لا يخُ ــة كُورون ــار جائَحِ ــن انِتش م
لتزامــات العَقديَــة، بــل يلَتــزم  الطــوارئ الصحيَــة كظــروف تجُيِــز إعــادة التفََــاوُض بخصــوص الْاِ
بالِاســتمرار فــي التنَْفيِــذ إلا إذا تضَمّــن الشَــرْط جــواز التوَقــف عــن التنَْفيِــذ بمجــرد تحَقســق الحــدث، 

ــاوُض )محســن،))0)،ص)8) أو بمجــرد إبدائــه طلــب إعــادة التفََ

وعلــى هــذا يتَفــق كُلٌ مــن التشَْــرِيعين البحرينــي والمصــري علــى أن وَقــف التنَْفيِــذ فــي هــذه 
ــه المديــن هــذا الطلــب لهــا  الحالــة مُرتبــط باسِــتجابة الإدارة "لطلــب إعــادة التفَـَـاوُض"؛ حيــث يوُجِّ
لتــزام إلا باسِــتجابة الإدارة لطلــب إعــادة  مُبديــاً رغبتــه فــي وقــف التنَْفيِــذ، وعليــه لا يتَوقــف تنَْفيِــذ الْاِ
التفَـَـاوُض ومُوافقتهــا علــى وَقــف التنَْفيِــذ، وهــي الِاســتجابة المُلزِمــة، بحيــث أن ترَاخــي الإدارة فــي 
الــرد أو رَفضهــا لتفَْعِيــل شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض رغــم النـَـص عليــه فــي العَقــد بخصــوص الظــروف 
ــات  لتزام ــذ الْاِ ــف تنَْفيِ ــم مســتعجل بوق ــاء لِاســتصدار حُك ــوء للقضََ ــد اللسجُ ــوّل الْمُتعََاقِ ــة يخُ الطارئ
الناَشِــئة عــن العَقــد حتــى الوصــول إلــى نتيجــة مــن إعــادة التفَـَـاوُض )الســمامعة،))0)،ص)))(، 
ع الفرنســي كان صريحــاً فــي هــذه الحالــة، فنَــصَ مــن خلال المــادة )95)))  وأيضــاً فــإن الْمُشَــرِّ
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ــة  ــي أن كاف ــا يعَن ــو م ــاوُض"، وه ــادة التفََ ــاء إع ــه أثن ــل أداء الِتزامات ــى أن يوُاصِ ــى أن "عل عل
ــاء نفســه  لتــزام مــن تلِق ــذ الْاِ ــف تنَْفيِ ــى المديــن أن يوُقِ ــرِيعات محــل الدراســة قــد حَظــرت عل التشَْ
وإلا قاَمــت مَســئوليته عــن عــدم الوفــاء بالِتزامــه، بحيــث لا يجَــوز لــه أن يعَمــد لهــذا التوَقــف إلا 

باسِــتجابة الإدارة لبــدء إعــادة التفََــاوُض

ويتَوقــف علــى وقــف التنَْفيِــذ تحَلــل المديــن منــه حتــى الوصــول لنتيجــة مــن إعــادة التفَـَـاوُض، 
وتنَتفــي مســئوليته عــن عــدم التنَْفيِــذ فــي هــذه الفتــرة، مــع الإشــارة إلــى أن العَقــد فــي هــذه الحالــة 
يبَقــى قائمــاً بالرَغــم مــن توَقفــه عــن إنتــاج أي أثــر حتــى الِانتهــاء مــن إعــادة التفَـَـاوُض، فلا يجَــوز 
لإدارة مُطالبــة المديــن بالتنَْفيِــذ طِيلــة فتــرة الوقــف، حتــى لــو ترَتــب علــى هــذا الوقــف الإضــرار 
بهــا طالمــا كان فــي إطــار حُســن النيــة خاليــاً مــن التعَســف، ولا يسَــري هــذا الوقــف إلا بالنســبة 
ــذ بالشــروط  ــتأنف التنَْفيِ ــات، ويسَ لتزام ــن الْاِ ــره م ــة، دون غي ــاً بالجَائحِ ــر فعلي ــذي تأَث ــزام ال للِالت
الجديــدة إذا أدََى إعــادة التفَـَـاوُض لتقَْرِيــر جديــد بشــأن شــروط العَقــد، أو وفقــاً للشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي الأصــل إذا فشــل هــذا التفََــاوُض

لتزام بإعادة التفَاَوُض الفرع الثاني: الْاِ

ــد  ــذا العَق ــا ه ــزم طرَف ــاوُض أن يلَت ــادة التفََ ــرْط إع ــى شَ ــد الإداري عل ــي العَق ــص ف ــزم النَ يلَ
لطَلــب إعــادة التفَـَـاوُض المُقــدَم مــن أي منهمــا، فلا يجَــوز لأي منهمــا أن يرَفــض إعــادة التفَـَـاوُض 
لتــزام اسِــتجابة للقواعــد المُتفَــق عليهــا فــي العَقــد  طالمــا اتِفقــا عقديــاً علــى إعمالــه، ويعُــد هــذا الْاِ
لتــزام فــي هــذه الحالــة مَحلــه الخضــوع  الإداري، بغــض النظَــر عــن نتيجــة إعــادة التفََــاوُض، فالْاِ
ــدِيلات مُعينــة فــي  ــاً مــا كانــت، إلا إذا نَــص العَقــد علــى تعَْ ــول نتيجتــه أي ــاوُض لا لقبَ لإعــادة التفََ
حالــة تحَقســق حَــدث مُعيــن منصــوص عليــه، إذ تتَلاقــى فــي هــذه الحالــة إرادة الطرفيــن فــي تطَْبيِــق 
ــمّ تفَــرِض الإرادة قبَــول الدَعــوة لتطَْبيِقــه إذا كان لــه مُقتــضٍ، كمــا يجَــب أن  نظــام مُعيــن، ومــن ثَ
يسَــود إعــادة التفََــاوُض مبــدأ حُســن النيــة، بحيــث يكَــون هــدف الطرفيــن اسِــتمرار العَقــد، كنتيجــة 
طبيعيــة، والبعُــد عــن التعَســف وعــن أي تصَــرف قــد يُــؤدي لِانقضََــاء هــذا العَقــد أو انِفــراد أحــد 

(Guillaume Lacroix, (0(5, p 63( ــه ــق مصلحت ــه بتحَْقيِ طرفي

ــاوُض بالفعــل أو  ــذ التفََ ــاوُض إلا بتنَْفيِ ولا يتَحلــل الطــرف الــذي وَجَــه لــه الطلــب بإعــادة التفََ
بإثبــات الســبب الأجنبــي، فلا تنَْتفَـِـي مســئوليته بإثبــات بـَـذل العنايــة، كمــا يلَتــزم بــأن يبَــدأ التفَـَـاوُض 
وهــو حُســن النيـَـة، تطَْبيِقــاً لمبــدأ "حُســن النيـَـة فــي الْعُقـُـود"، كمــا يقُــدَم التعــاون المَطلــوب في ســبيل 
ــى المصلحــة  ــب المصلحــة العامــة عل ــة الإدارة فــي تغَْليِ ــدأ رغب ــلُ بهــذا المب ــد، ولا يخَ ــذ العَق تنَْفيِ
الخاصــة، إذ أن هــذا هــو الــدور المَنــوط بــه مــن الأصــل، ومــع ذلــك فــإن تحَْقيِــق المصلحــة العامــة 
لا يعَنــي إهــدار كل مصلحــة خاصــة، أو تحَْقيِقهــا علــى حســاب المديــن، أو إلحــاق الخســارة بــه فــي 

ســبيل تحَْقيِقهــا بصــورة يغَلــب عليهــا التعَســف أو إهــدار المشــروعيةَ
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وعلــى هــذا تقَــوم مســؤولية الإدارة عــن الإخلال بالبــدء فــي التفَـَـاوُض بمجــرد رَفضهــا طلــب 
ــذا  ــرْط؛ إذ إنّ ه ــذا الشَ ــى ه ــد عل ــص العَق ــم نَ ــتجابتها رغ ــدم اسِ ــاوُض، وع ــادة التفََ ــد إع الْمُتعََاقِ
لتــزام هــو الِتــزام بتحَْقيِــق نتيجــة، فتقَــوم المســؤوليةَ عنــه بمجــرد عــدم تحَْقيِــق النتيجــة المُتفَــق  الْاِ
عليهــا وهــي البــدء فــي التفَاَوُض،)العجــوز،7)0)،ص)3(، أمــا عــن الوصــول لنتيجــة مُعينــة مــن 
هــذا التفَـَـاوُض، فلا يلَــزم القانــون أيــاً مــن الطرفيــن بالوصــول إلــى تحَْقيِــق التـَـوَازُن المالــي للعقــد، 
وإنمــا تخَْضَــع هــذه النتيجــة لمــا يسَْــفر عنــه التفَـَـاوُض، غايــة الأمــر أن كلاً الطرفيــن يلَتــزم بحُســن 

النيــة والتعَــاون فــي ســبيل إنجــاح هــذا التفََــاوُض دون الِتــزام بالوصــول إلــى نتيجــة بعينهــا.

دَارِيةَ المبحث الثاني: الجانب التطَْبيِقي لشَرْط إعادة التفَاَوُض في الْعُقوُد الْإِ

إذا كان "شــرط إعــادة التفَـَـاوُض" يعُــد مــن الوســائل التــي حَــرص مــن خلالهــا القانــون علــى 
ــه  ــل هــذا الشــرط وإعمال ــإن تفَْعِي ــة، ف ــة التعَاقديَ ــخها، أو إنهــاء العلاق ــود وعــدم فسَْ ــتمرار الْعُقُ اسِ
مــن الناحيــة التطَْبيِقيـَـة يسَْــتلَزِم قيــام أطــراف العقــد بعــددٍ مــن الإجــراءات ســواء فــي مرحلــة إبــرام 
العقــد، أو مرحلــة تنَْفيِــذه، وهــي الإجــراءات التــي ترَْتبَـِـط بطريقــة النـَـص علــى إعمــال هــذا الشــرط 
عــن طريــق إدراجــه فــي العقــد الإداري أولاً، كمــا ترَتبــط بمــا يتَرتــب علــى إدراجــه مــن إجــراءات 
يتَــم اتِخاذهــا كنتيجــة لإعمالــه، وذلــك مــن خلال أطــراف العقــد، وهــي الإجــراءات التــي قــد ينَْتـُـج 

عنهــا تغَييــر شــروط العقــد الإداري المُبــرم، ومــن ثـَـمَ التغَييــر مــن أســلوب تنَْفيِــذه

المطلب الأول: صور النصَ على شرط إعادة التفَاَوُض

عــادةً مــا يـَـرد شَــرط إعــادة التفَـَـاوُض فــي العقــد الإداري علــى إحــدى صورتيــن، الأولــى هــي 
ــى هــذا  ــاق عل ــي الِاتف ــة، فيأَت ــمِيته بالصــورة المُجمل ــى تسَْ ــه عل ــا دَرْج الفق ــة أو م الصــورة العام
ــروف أو أحــداث مُعينــة قــد تسَْــتدِعي إعمــال هذا الشــرط،  الشــرط فــي العقــد الإداري دون تحَْدِيــد ـ
بحيــث يكَــون بمقــدور كل طــرف مــن أطــراف العقــد أن يخُطِــر باقــي الأطــراف فــي حالــة حــدوث 
أي ـــرف مــن شــأنه أن يـُـؤدي –مــن وجهــة نظَــره– إلــى إعمــال "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض"، وفــي 
هــذه الحالــة تبَــدأ المُفاوضــات بيــن أطــراف العقــد، ومــن خلالهــا يعَــرب الأطــراف عــن رأيهــم فــي 
مــدى انِْطبــاق "شــرط إعــادة التفَـَـاوُض" علــى الحالــة المُعروضــة عليهــم؛ ومِــن ثـَـمَ فعمليــة تطَْبيِــق 
ــاوُض فــي هــذه الحالــة؛ حيــث يمَلــك أطــراف العقــد قبَــول أو  الشــرط فــي حــد ذاتهــا تخَْضَــع للتفَ
ــة )العجــوز،  ــي هــذه الحال ــه ف ــى مــدى اقِتناعهــم بوجــوب تطَْبيِق ــاءً عل ــق الشــرط بن رَفــض تطَْبيِ

7)0)، ص9)

ــة  ــاوُض" بصــورة دقيق ــادة التفََ ــرط إع ــى "ش ــص عل ــا النَ ــم خلاله ــة فيتَ ــا الصــورة الثاني أم
ــى  ــق مُســبقاً عل ــا يتف ــق الشــرط، كم ــتدَِعي تطَْبيِ ــي تسَْ ــى الأحــداث الت ــاق عل ــم الِاتف ــة، فيتَ مُفصل
حجــم الضَــرر الــذي يتُيــح تحَققــه إعــادة التفََــاوُض إزائــه، كمــا يتَفــق أيضــاً علــى النِّطــاق الزَمنــي 
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ــلطة التقَْدِيريـَـة لأطــراف العقــد إزاء الظــروف  لتطَْبيِــق هــذا الشــرط، وهــي صــورة تقُلــص مــن السس
ــة تطَْبيِقــه، ومــدى تأَثيــر التطَْبيِــق علــى العقــد المُبــرم  ــتدَِعي تطَْبيِــق هــذا الشــرط، وكيفيَ التــي تسَْ

بيــن الأطــراف

الفرع الأول: الصورة المُجملة للنصَ على "شرط إعادة التفَاَوُض"

تتَلخــص هــذه الصــورة فــي النـَـص علــى مبــدأ إعــادة التفََــاوُض فــي العقــد، والسَــماح بإعمــال 
ــا كان مُتوقــع وقــت إبــرام العقــد، وذلــك بصــورة  ــذ عمَ هــذا الشــرط عندمــا تتَغيــر ـــروف التنَْفيِ
تجَعــل مــن التنَْفيِــذ مرهقــاً بالنســبة لأحــد الأطــراف، علــى أن يتــرك تحَْدِيــد التفَاصيــل عنــد القيــام 
ــادة  ــى إن "شــرط إع ــص عل ــم النَ ــذه الصــورة أن يتَ ــات ه ــن تطَْبيِق ــا، وم ــاوُض ذاته ــة التفََ بعملي
التفَـَـاوُض" فيتَــم إعمالــه إذا وَقــع أثنــاء تنَْفيــذ العقــد الإداري ـــروف، أو أحــداث مُعينــة مــن شَــأنها 
أن تـُـؤدي إلــى تغَييــر الظــروف الِاقتصاديـَـة أو الماليـَـة المُتعلقــة بالعقــد، مثــل ـــروف التسَْــوِيق، أو 
ــروف توَْفيِــر المــواد التــي يتَــم توَريدهــا بموجــب العقــد، فيتَــم النـَـص  ـــروف تشَْــغِيل العِمالــة، أو ـ
علــى إنــه فــي هــذه الحالــة يعُــاد النظَــر فــي أحــكام العقــد المُبــرم، أو التفَـَـاوُض بشــأن إجــراء حزمــة 
ــذ العقــد، والتــي  ــدِيلات التــي يقَتضيهــا المنطــق بحســب الواقــع الجديــد فــي ـــروف تنَْفيِ مــن التعَْ
ــذ بالنســبة لأحــد أو بعــض الأطــراف،  يرُاعــى مــن خلالهــا المخاطــر الجديــدة التــي تحُيــط بالتنَْفيِ
وذلــك بعــد التشَــاور حــول الظــروف الجديــدة؛ بحيــث يبَــدأ الأطــراف التفََــاوُض دون وجــود حُكــم 
مُســبق علــى هــذه الظــروف، ومــا إذا كانــت تسَْــتدَعي التعَْدِيــل، أو لا تمُثِّــل ضــرورة ســواء تعلقــت 
هــذه الضــرورة بإعــادة التفَـَـاوُض مــن الأصــل، أو تعَلقــت بتغَييــر الِالتزامــات المُترتبــة علــى العقــد 

)عبــد ثجيــل، ))0)،ص56)

ــب بإعمــال شَــرْط  ــة بحيــث تتُيــح لأي طــرف أن يطُالِ وإذا كانــت هــذه الصــورة مــن المرون
إعــادة التفَـَـاوُض، وذلــك بحســب الظــروف التــي تسَــتجد وتضَــر بــه فــي حالــة التنَْفيِــذ علــى الصورة 
التــي تـَـمَ الِاتفــاق عليهــا مــن خلال نصــوص العقــد، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تسَْــتنَدِ للرؤيــة الخاصــة 
ــلطة التقَْدِيريـَـة لباقــي أطــراف العقــد فــي إعمــال هــذا الشــرط، وهــو مــا  بالطــرف المُتضــرر، والسس
ــاوُض إذا أســفرت رُؤيتهــم للظــروف عــن  ــب إعــادة التفََ ــكل الأطــراف الحــق فــي طل يعَنــي أن ل
ــذ، كمــا أن لــكل الأطــراف الحــق فــي رَفــض إعــادة  توَقعهــم لوقــوع أضــرار تتَرتــب علــى التنَْفيِ
التفََــاوُض فــي حالــة عــدم اتِفاقهــم أو موافقتهــم علــى هــذه الرؤيــة، وعــدم اقِتناعهــم أن تنَْفيِــذ العقــد 
بنــاءً علــى نصوصــه لا يعُــد مرهقــاً حتــى فــي ـــل الظــروف الجديــدة التــي طَــرأت علــى التنَْفيِــذ، 
وهــو مــا يعَنــي مَنْــح الأطــراف كافــة سُــلطة تقَْدِيريـَـة واســعة إزاء إعمــال "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" 

)خليفــة،0)0)،ص34))

ــرِض أن  ــذي يفَْتَ ــي ال ــن القانون ــأنها الإخلال بالأم ــن شَ ــورة م ــذه الص ــث أن ه ــرى الباح ويَ
يحُقِّقــه العقــد لأطرافــه؛ إذ أن النـَـص المُجــرد علــى إعمــال شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض بمجــرد حــدوث 
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ــات  ــل بتوقع ــذي يخَ ــر ال ــو الأم ــذ ه ــد التنَْفيِ ــراف عن ــد الأط ــرار بأح ــأنها الإض ــن ش ــروف مِ ـ
ــة  ــدأ حُســن الني ــل والإخلال بمب ــاب للتحَاي ــح الب ــذه، كمــا يفَت ــد وأســلوب تنَْفيِ ــال العق الأطــراف حِي
ــاوُض،  ــذ؛ لــذا فــإن الباحــث يفُضــل الصــورة الأخــرى للنَــص علــى شَــرْط إعــادة التفََ أثنــاء التنَْفيِ

ــد ــى هــذا الشــرط مــن خلال نصــوص العق ــي عل ــص التفَْصِيل وهــي صــورة النَ

الفرع الثاني: الصورة المُفصَلة للنصَ على "شَرْط إعادة التفَاَوُض"

تعُــد هــذه الصــورة هــي الصــورة الغالبــة للنَــص علــى "شَــرْط إعــادة التفََــاوُض" فــي الْعُقُــود 
دَارِيـَـة؛ حيــث يتَفــق الأطــراف مــن خلال نصــوص العقــد علــى الحــالات التــي يتَــم فيهــا إعمــال  الْإِ
ــة  ــا المُطالب ــب عليه ــي يتَرت ــع الت ــد الوقائ ــمل بالتحَْدِي ــث تشَ ــة؛ بحي ــذا الشــرط بصــورة تفَْصِيليَ ه
بإعــادة التفَـَـاوُض، والأضــرار التــي يمُكــن أن تتَرتــب علــى هــذه الوقائــع، وحجــم الأضــرار الــذي 
يسَْــتدِعي إعمــال "شــرط إعــادة التفَـَـاوُض"، وأخيــراً المُــدة أو الفتــرة التــي يجَــوز خلالهــا المطالبــة 
بإعــادة التفَـَـاوُض، بحيــث يتَرتــب علــى حُــدوث أي مــن هــذه الوقائــع قيــام حــق الطــرف المُتضــرر 
ــاوُض  ــض إعــادة التفََ ــم رَف ــك أحده ــاوُض، دون أن يمَل ــي الأطــراف بإعــادة التفََ ــة باق ــي مُطالب ف

ــزي،))0)،ص48)) كمبدأ)ب

ويمُكــن تحَْدِيــد أهــم العناصــر التــي يلَــزم إدراجهــا فــي العقــد الإداري كعناصــر ترَتبط "بشــرط 
إعــادة التفَـَـاوُض" علــى النحــو التالــي )عبد العزيــز،))0)،ص90)

ــأنها إذا . ) ــاوُض بش ــادة التفََ ــول إع ــد الإداري بقبَ ــزم أطــراف العق ــي تلَ ــع الت ــد الوقائ تحَْدِي
ــة،  ــة ومُفصَل ــورة دقيق ــا بص ــم تحَْدِيده ــى أن يتَ ــد الإداري، عل ــذ العق ــاء تنَْفيِ ــت أثن وقع

ــة. ــة والواقعيَ ــا القانونيَ ــا، ومدلولاته ــة به ــم الخاص ــد المفاهي وتحَْدِي

تحَْدِيــد الِتزامــات كل طــرف مــن أطــراف العقــد الإداري فــي حالــة إعمــال "شَــرْط . )
ــول  ــم بدخ ــزام كلٍ منه ــدى الِت ــن م ــة تتَضم ــورة تفَْصِيليَ ــك بص ــاوُض"، وذل ــادة التفََ إع
المُفاوضــات، وتوَْقيِــت البــدء فــي التفَـَـاوُض مــن أجــل الوصــول لإعــادة "التـَـوازن 
المالــي والِاقتصــادي" للعقــد، والآثــار التــي تتَرتــب علــى عــدم الوفــاء بهــذه الِالتزامــات، 
بالإضافــة إلــى تحَْدِيــد مــدى الِتــزام الأطــراف بالوصــول إلــى نتيجــة بعينهــا مــن خــلال 

ــاوُض. ــادة التفََ إع

ــاوُض ســيتَم مــن . 3 ــا إذا كان التفََ ــاوُض، وم ــة إعــادة التفََ ــة بعملي ــن الأطــراف المخول تعَيي
ــة،  خــلال أطــراف العقــد الإداري ذاتهــم أو مــن خــلال جهــة أخــرى كالهيئــات التحَْكِيميَ
ــة  ــلطة الهيئ ــد سُ ــم، وتحَْدِي ــدأ التحَْكِي ــى مب ــاق عل ــة الِاتف ــي حال ــن هــذه الجهــة ف مــع تعَيي
ــات المَمنوحــة لهــا  ــد، ومــدى الصلاحي ــى العق ــة عل ــاه الِالتزامــات المُترتب ــة تجِ التحَْكِيميَ

ــال هــذه الِالتزامــات. حِي
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ــون مــن المعــروف مُســبقاً . 4 ــث يكَ ــاوُض؛ بحي ــة إعــادة التفََ ــي لعملي ــد النِّطــاق الزَمن تحَْدِي
ــاوُض. ــة التفََ ــدة المُحــدَدة لعملي ــرْط، والمُ ــدأ خلالهــا إعمــال هــذا الشَ ــي يبَ ــدة الت المُ

تحَْدِيــد الآثــار التــي تتَرتــب علــى إعــادة التفَـَـاوُض بالنســبة للِالتزامــات التــي يرُتبهــا العقد، . 5
ومــدى التغَيســرات المســموح بهــا فــي هــذه الِالتزامــات كنتيجــة لإعــادة التفَاَوُض.

ــاوُض" بصــورة دقيقــة فــي ضــوء  ويمُكــن تفَســير أهميــة تحَْدِيــد عناصــر "شَــرْط إعــادة التفََ
ــذا  ــتقرار ه ــق اسِ ــى تحَْقيِ ــاعد عل ــل مُس ــد الإداري، كعَامِ ــراف العق ــي لأط ــن القانون ــق الأم تحَْقيِ
العقــد، والمراكــز القاَنونيـَـة لأطرافــه، والِالتزامــات المُترتبــة عليــه، كمــا يكَفــل التحَْدِيــد الدَقيــق لهــذا 
ــا كان قائمــاً  ــذ عَمَ ــد تغَيــر ـــروف التنَْفيِ ــذ، خاصــة عن ــام النِّزاعــات بشــأن التنَْفيِ الشَــرط عــدم قي
وقــت إبــرام العقــد، كمــا يمُكِــن تفَْسِــير أهميــة هــذا التحَْدِيــد مــن خلال الحِــرص علــى تنَْفيِــذ الْعُقـُـود 
دَارِيَــة حتــى مــع تغَيــر ـــروف تنَْفيِذهــا واخِتلافهــا مــع مــا هــو مُتوقَــع، ممــا يكَفــل تنَْفيِــذ العقــد  الْإِ
علــى الرَغــم مــن الخَلــل الــذي قــد يصُيــب الِاقتصاديــات الخاصــة بــه، وهــو الأمــر الــذي يضَمــن 
تحَْقيِــق الفائــدة لكافــة أطــراف العقــد الإداري، ســواء كان هــا الطــرف هــو الدولــة أو المُتعاقـِـد، فمــن 
ناَحيــة يحُقِّــق اسِــتمرار العقــد مصلحــة الدولــة فــي تحَْقيِــق الهــدف الــذي اسِــتندت الإدارة إليــه عنــد 
ــد التنَْمــوي المرجــو مــن العقــد، ومــن ناَحيــة أخــرى يحُقِّــق  إبرامهــا للعقــد، وبالتالــي تحَْقيِــق العَائِ
بــح الــذي اسِــتهدفه مــن إقدامه  اسِــتمرار العقــد الفاَئــدة للمُتعاقـِـد، والتــي تتَمثـَـل فــي حُصولــه علــى الرِّ
ــذ  ــاوُض الوصــول إلــى صــورة مــن التنَْفيِ علــى إبــرام هــذا العقــد، خاصــةً مــع تحَْقيِــق إعــادة التفََ
تضَمــن تحَْقيِــق مصالــح الأطــراف كافــة، وذلــك كنتيجــة للمرونــة التــي يمَْنحهــا هــذا الشــرط لعمليــة 

التنَْفيِــذ، ومــا يتَرتــب عليهــا مــن تحَْقيِــق لأهــداف العقد)رحيــم،8)0)،ص45)

ويجَنح الباحث لتفَْضِيل هذه الصورة من صور النصَ على "شرط إعادة التفَاَوُض"؛ حيث تكَفل 
لكافة أطراف العقد تحَْقيِق التوَقع المشروع لمَِا يتَرتب على تغَير ـروف التنَْفيِذ، على اعِتبار توَافر 
لطة التقَْدِيريةَ للأطراف،  علم الكافة بالظروف التي مِن شَأنها إعمال هذا الشرط، دون التوَسع في السس

وهو ما يحُقِّق اسِتقرار العقد ويحَد من النِّزاعات الناَشئة عن تنَْفيِذه.

المطلب الثاني: صور تطَْبيِق شَرْط إعادة التفَاَوُض

إذا كان النَــص فــي العقــد علــى "شــرط إعــادة التفََــاوُض"، وإمكانيــة اللسجُــوء إليــه عنــد تغَيــر 
الظــروف المحيطــة بتنَْفيِــذ العقــد يخَْضــع إلــى صورتيــن مــن الإدراج تخَتلفــا بحســب اتفِــاق أطراف 
العقــد الإداري، فــإن إعمــال الشــرط ذاتــه وتطَْبيِقــه يخَضــع بــدوره لأســلوبين مــن أســاليب التطَْبيِــق، 
أو احِتماليــن قــد يتَرتــب أحدهمــا علــى إعــادة التفَـَـاوُض وتفَْعِيــل الشــرط الخــاص بــه؛ حيــث يتَمثـَـل 
ــي  ــة ف ــل الصــورة الثاني ــا تتَمثَ ــد الإداري، بينم ــة العق ــي مراجع ــى ف الأســلوب، أو الصــورة الأول

تعَْدِيــل هــذا العقــد
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الفرع الأول: صورة مراجعة العقد الإداري

دَارِيـَـة؛ إذ غالبــاً مــا يتَضمــن  تعُــد هــذه الصــورة مــن أكثــر الصــور انِْتشِــاراً بالنســبة للعقــود الْإِ
العقــد الإداري النـَـص علــى مراجعــة شــروطه ســواء كانــت هــذه المراجعــة جُزئيـَـة أو كُليـَـة، وهــو 
ــة  ــس الدول ــي مجل ــرِيع" ف ــوى والتشَْ ــة لقســمي الفتَ ــة العُموميَ ــه "الجمعي ــذي انِتهــت إلي الشــرط ال
ــوط بهــا  ــوى المن ــى أن "الأحــرى بجهــات الفت ــة فــي فتواهــا عل المصــري؛ حيــث نصََــت الجمعي
أمــر مراجعــة العقــد أن ترَاجــع بنــوده" )مجلــس الدولــة المصــري، الفتــوى رقــم 54 / ) / 564، 
الصــادرة بتاريــخ 0) مايــو 7)0)( وهــي المراجعــة التــي يعَنــي النـَـص عليهــا فــي العقــد الإداري 
ــا بصــورة مُتكــررة كل  ــى مُراجعته ــق عل ــي يتَفِّ ــي مراجعــة أي مــن الشــروط الت ــه ف حــق أطراف
فتــرة، وغالبــاً مــا تتحقــق هــذه الصــورة فــي الِالتزامــات الماليـَـة والتكَاليــف؛ وذلــك كشــرط الثمــن 
ــم النَــص  ــد يتَ ــة، وق ــر العِمال ــي تتَضمــن توَْفيِ ــود الت ــي الْعُقُ ــد، وشــرط الأجــر ف ــود التوَْرِي فــي عق
علــى مراجعــة بنــود العقــد بصــورة عامــة، وهــي الحالــة التــي تتُيـِـح لأطــراف العقــد الإداري عقــد 

ــاءات دَوريَــة لمُناقشــة كافــة عناصــر العقــد )العجــوز،7)0)،ص))) لقِ

ويبُرز أثر مراجعة العقد من خلال تعَْدِيله بصورة مُعينة كنتيجة للتفَاوض بين أطرافه وإعادة 
اتِفاقهم من جديد حول العناصر أو الشروط المقصودة بالمراجعة، ومن أمثلة هذا النوع من التعَْدِيلات 
أن يتَفق الأطراف على إن حدوث أي تغَيرات في قيمة العُملة المحليةَ، أو العُملة اللازمة لشراء 
المواد، أو دَفْع الأجور الناَتجة عن العقد بنسبة مُعينة، يوُجب الِتزام أطراف العقد الإداري بإعادة 
وذلك  العقد؛  تنَْفيِذ  على  المُترتبة  الماليةَ  للِالتزامات  عادلة  قيمة  إلى  الوصول  سبيل  في  التفَاَوُض 
وُمواجهة  العُملة،  قيمة  تغَير  عن  الناَتج  التكَلفة  ارِتفاع  لإشكاليةَ  حل  إلى  للوصول  وِديةَ  كطريقة 
هذا التغَير بطريقة تكَفل عدم تعَرض أي من الأطراف للخسارة)عبد البديع، ))0)،ص5)(، كما 
يتُصور أن يسَفر اتِفاق أطراف العقد الإداري في هذه الحالة عن تعَْدِيل بعض القيم المَاليةَ في العقد، 

أو فسَْخ العقد اذا اسِتحال تنَْفيِذه بصورة تعَفي أطرافه من الخسائر)كردي،5)0)،ص)8). 

الفرع الثاني: صورة تعَْدِيل العقد الإداري

يطلــق اتِجــاه فقِهــي علــى هــذه الصــورة مــن صــور "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" شَــرْط "الحِفــاـ 
ــدوا  ــد الإداري أن يعُي ــراف العق ــح لأط ــورة تتُي ــي ص ــة" )رحيم،8)0)،ص59(،وه ــى القيم عل
توَْزِيــع المخاطــر الناَتجــة عــن التغَيــرات الِاقتصاديـَـة والمَاليـَـة علــى أطــراف العقــد بشــكلٍ تلِقائــي؛ 
ــق  ــد تحَقس ــد الإداري عن ــروط العق ــل أحــد أو بعــض شُ ــذه الصــورة تعَْدِي ــوز بموجــب ه ــث يجَ حي
ــة، أو  ــة العُمل ــر قيِم ــد تغَي ــك عن ــد؛ وذل ــرام العق ــد إب ــا ســلفاً عن ــاق عليه ــم الِاتف ــة يتَ ـــروف مُعين
ــل فــي الأثمــان أو الأجــور، وفقــاً لنسِــب مُحــددة يتَفــق عليهــا مُســبقاً فــي  تغَيــر التكَلفــة التــي تتَمثَ
ــذ التعَْدِيــل، كمــا يمكــن أن يشَــمل  ــة تنَْفيِ ــة طريق ــمَل الشــرط فــي هــذه الحال ــد، ويشَْ نصــوص العق

ــراً يمكــن أن يشَــمل كل منهمــا ــل، وأخي ــدار التعَْدِي مق
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فمــن ناَحيــة يمكــن أن يتَــم تعَْدِيــل العقــد الإداري عنــد تحَقســق الظــروف المُتفـَـق عليهــا بصــورة 
تلِقائيـَـة وفقــاً لهــذا الشــرط، وهــو مــا يحَــدث عنــد الِاتفــاق علــى تعَْدِيــل ثمــن الأصنــاف المُتفـَـق علــى 
توَْرِيدهــا، أو تعَْدِيــل أجــور العِمالــة التــي اتِفــق فــي العقــد علــى توَْفيِرهــا، وذلــك عنــد التغَييــر فــي 
قيمــة العُملــة أو قيمــة المــواد محــل التوَْرِيــد بالعقــد، ففــي هــذه الحالــة يتَــم التعَْدِيــل بصــورة تلِقائيـَـة 
ــادة  ــة لإع ــا، ودون الحاج ــق عليه ــرات المُتفَ ــق التغَي ــد تحَقس ــة عن ــات لاحق ــة لأي اتِفاق دون الحاج

التفََــاوُض بشَــأن هــذه التعَْــدِيلات؛ حيــث تجُــري بصــورة تلِقائيـَـة

ومــن ناحيــة أخــرى يتَفــق مُســبقاً فــي العقــد علــى مقــدار التعَْدِيــل الواجــب عِنــد تغَيــر الظــروف 
ــط الأثمــان، أو الأجــور بقيمــة  ــق رَبْ ــاً عــن طري ــق عليهــا، وهــو مــا يحَــدث غالب بالصــورة المُتفَ
العُملــة؛ بحيــث يتَــم تعَْدِيلهــا تلِقائيــاً بــذات نســبة التغَيــر فــي قيمــة العُملــة، أو المــواد محــل التوَْرِيــد، 
ــط الِالتزامــات الماليــة فيهــا  وهــي الصــورة الشَــائعة فــي عُقــود توَْرِيــد المحروقــات، والتــي ترَْتبَِ
بالأســعار العالميــة للنفَْــط، أو الغــاز الطبيعــي، أو غيرهــا مــن المحروقــات المُتفـَـق علــى توَْرِيدهــا 
ــات  ــود إدارة خدم ــي عق ــروط ف ــن الش ــورة م ــذه الص ــرز ه ــا تبَ ــز،0)0)،ص)0)(، كم )عزي
المــواصلات؛ حيــث يحَــرص المُتعاقِــد مــع الإدارة فــي هــذا النــوع مــن الْعُقـُـود علــى النـَـص علــى 
شــرط التعَْدِيــل التلَقائــي لقيمــة الخدمــات المُقدَمــة للجمهــور فــي حالــة ارِتفــاع أســعار الوقــود، أو 
ــة،  ــأنها أن ترَفــع الحــد الأدنــى للأجــور العِماليَ ــن شَ ــذ التــي مِ ــة التنَْفيِ ــرِيعات فــي دول صُــدُور تشَْ

وتسَــري علــى العِمالــة المُلحقــة بهــذا النــوع مــن التشَْــرِيعات )بــزي،))0)،ص)6))

وعلــى هــذا يتَبيــن الفــارق بيــن مراجعــة العقــد الإداري وتعَْدِيلــه كصورتيــن لشــروط إعــادة 
ــن  ــذي يكَم ــد، وال ــروط العق ــر ش ــلوب تغَيي ــن خلال أس ــرز م ــذي يبَ ــارق ال ــو الف ــاوُض، وه التفََ
فــي حالــة المراجعــة عــن طريــق اتِفــاق الأطــراف فــي وقــتٍ لاحــق علــى إبــرام العقــد الإداري، 
ــذ، أمــا فــي حالــة  والوصــول إلــى نصــوص جديــدة تتَفــق مــع التغَيــر الحــادث فــي ـــروف التنَْفيِ
ر  تعَْدِيــل العقــد فيتَــم الأمــر بصــورة تلِقائيـَـة بمجــرد تغَيــر الظــروف؛ بحيــث يلَجــأ الطــرف المُتضــرِّ
للتعَْدِيــل بــالإرادة المُنفــردة ودون الحاجــة للتفَــاوض، أو حتــى إخطــار الطــرف الآخــر، طالمــا أن 
العقــد قــد نـَـصَ علــى حقــه فــي تغَييــر بنــود العقــد تبعــاً للتغَيــر فــي ـــروف تنَْفيِــذه، وبالنســبة التــي 

ــم هــذا التغَييــر والتــي اتِفَــق عليهــا مُســبقاً فــي العقــد الإداري تلُائِ

بنــاءً علــى مــا سَــبق يـَـرى الباحــث إن العقــد الإداري باِعتبــاره عقــد يتَضمــن الِتزامــات مَاليـَـة 
ــذه، وهــو الأمــر الــذي قــد يتَرتــب عليــه  ــد مُعــرَض – كعقــد مُمتــد – لتغَيــر ـــروف تنَْفيِ هــو عَقْ
ــا  ــا، مم ــاق الإدارة ذَاته ــذ، أو إره ــع الإدارة بســبب التنَْفيِ ــد م ــاق المُتعاقِ ــذ، أو إره ــة التنَْفيِ صُعوب
ــدَد للخســارة الفادحــة،  ــب الطــرف المُه ــد، وتجَْنيِ ــي للعق ــوازن المال ــادة التَ ــل لإع ــتدَعي التدَخس يسَْ
ــق العدالــة؛ وهــو الأمــر الــذي يسَــعى الأطــراف  ــل تحَْقيِ وإعــادة توَْزِيــع الِالتزامــات بصــورة تكَفُ
لتجَنبــه عــن طريــق "شــرط إعــادة التفَـَـاوُض"؛ حيــث يتَــم النـَـص علــى هــذا الشــرط؛ إمــا بصــورةٍ 
تضَمــن لقِــاء الأطــراف للتفَــاوض مــرة أخــرى عنــد تغَيــر الظــروف للوصــول إلــى صــورة ينُفَــذ 
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مــن خِلالهــا العقــد بصــورة عادلــة، وإمــا بصــورةٍ تضَمــن تعَْدِيــل العقــد مــن تلِقــاء نفســه واسِــتعادته 
ــى اتِفــاق مُســبقَ فــي نصــوص هــذا العقــد،  ــاءً عل ــه المالــي والِاقتصــادي بشــكلٍ تلِقائــي بن لتوَازن
وهــي الصــور التــي يسَْــتهَِدف منهــا المُتعاقـِـدون الِاســتمرار فــي ســريان العقــد وبقائــه وعــدم إنهائــه 

لمِــا فــي ذلــك مــن مصلحــة مُشــتركة لإدارة والمُتعاقدِيــن

الخاتمة:

كان "لفيــروس كُورونــا المُسْــتجََد" أثــراً سَــلبياً علــى أغلــب صــور الْعُقـُـود المُبرمــة، وخاصــةً 
ــد  ــرة عن ــذ بصــورة كبي ــات التنَْفيِ ــا لصُعوب ــع تعَرضه ــا م ــق طبيعته ــي تتَف ــة، والت دَارِيَ ــود الْإِ الْعُقُ
تحَقســق الظــروف الِاســتثنائيةَ؛ إذ إنّ هــذا النــوع مــن الْعُقـُـود غالبــاً مــا يحَتــاج فــي تنَْفيِــذه إلــى فتــرة 
ــة  ــذه واقعــاً تحــت طائلــة الظــروف ســواءً كانــت ـــروف الطبَيِعِيَ ــة مُمتــدَة، ممــا يجَعــل تنَْفيِ زَمنيَ

ــتثنائيةَ أو اسِ

ــي  ــة ف ــروف التعََاقدُِيَ ــين الظ ــي تحَْسِ ــاً ف ــاوُض" دوراً ملحوـ ــادة التفََ ــرْط إع ــد كان "لشَ وق
ــد،  ــزام الناَشــئ عــن العَق لت ــذ الْاِ ــة تنَْفيِ ــذر بصُعوب ــوء فيهــا هــذه الظــروف، فتنَ ــي تسَ الحــالات الت
ــي  ــرْط ف ــذا الشَ ــل ه ــزام، إذ تمَثَ لت ــذا الْاِ ــه له ــة أدائ ــي حال ــن ف ــق المدي ــة ترُهِ ــى درج ــذره إل وتعَ
مراجعــة طرفــي العَقــد للنسصــوص التــي وُردت فيــه والتطَــرق لشــروطه علــى نحو يمُكِــن الأطراف 

ــن دون إرهــاق ــملاً للمدي ــاً ومُحت ــح تنَْفيِذهــا مُمكن مــن تعَْدِيلهــا ليصُب

ــاً  ــه مُنتج ــد، وبقائ ــريان العق ــتمرار س ــة اسِ ــورة رئيس ــتهدف بص ــرط يسَ ــذا الش وإذا كان ه
لآثــاره، وتجَنــب فســخه، فــإن هــذا الســريان –وفقــاً لهــذا الشــرط– رهينــاً باِسِــتعادة العقــد لتوَازنــه 
المالــي والِاقتصــادي، وتحَْقيِــق العدالــة التعَاقديـَـة بالنســبة لأطرافــه؛ بحيــث يضَمــن العقــد مــن ناحية 
تحَْقيِــق الهــدف المرجــو منــه والمصلحــة التــي سَــعى الأطــراف لتحَْقيِقهــا مــن خلالــه، ويضَمــن مــن 
ناحيــة أخــرى عــدم تعَــرض طــرف بعينــه إلــى خســارة فادحــة تجَعــل مــن تنفيــذه لالتزاماتــه مرهقــا 

لــه مــن الناحيــة الماليــة

ــى إدراج "شــرط إعــادة  ــة إل دَارِيَ ــود الْإِ ــق هــذا الهــدف يلجــأ أطــراف الْعُقُ ــي ســبيل تحقي وف
ــن  ــراف م ــة الأط ــرط حماي ــذا الش ــن ه ــث يضم ــود، بحي ــذه الْعُقُ ــوص ه ــن نص ــاوُض" ضم التفََ
ــاوز  ــة تتج ــائر مالي ــم بخس ــؤدي لإصابته ــد وت ــذ العق ــروف تنفي ــي ـ ــدث ف ــي تح ــرات الت التغي

ــد ــذا العق ــرام ه ــا لإب ــم تحقيقه ــي دفعه ــح الت ــدر المصال ــم، أو ته طاقته

النتائج:

شَــرْط إعــادة التفََــاوُض هــو شَــرْط ينَــص عليــه فــي العَقــد الإداري المُمتــد يجُيــز للمديــن . )
ــر ـــروف  ــة تغَي ــي حال ــد ف ــي العَق ــا ف ــات المنصــوص عليه لتزام ــل الْاِ ــب تعَْدِي أن يطَل

ــق عليهــا. ــذ الشــروط المُتفَ ــذ بصــورة تجَعــل مــن المُرهِــق تنَْفيِ التنَْفيِ



�وذجًا)              كورونا  (جائحة  مقارنة  دراسة   – الاستثنائية  الفترات  في  ة  الإِْدَاريَِّ الْعُقُود  في  فَاوُض  التَّ إعادة  ط  لشرَْ القانو�  النظام 

(224 - 199)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2184

ع الفرنســي هــو الوحيــد ضَمــن نطِــاق الدراســة الــذي نـَـص علــى شَــرْط إعــادة . ) يعُــد الْمُشَــرِّ
التفَـَـاوُض وحــق الأطــراف فــي طلــب إعمالــه دون أن ينَــص العَقــد علــى هــذا الشَــرْط.

لا يمُكــن إعمــال "شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض" إلا فــي حالــة تحُقــق آثــار سَــلبيةَ مترتبــة علــى . 3
الحــدث أو الجَائحِــة غيــر المُتوقعِــة والتــي لا يمُكــن دَفعهــا، إذ أن مُجــرد تحَقــق الحــدث 

لا يوُجِــب تفَْعِيــل هــذا الشَــرْط.

ــى . 4 ــة الإدارة عل ــد إلا بمُوافق لتزامــات الناَشــئة عــن العَق ــذ الْاِ ــن وَقــف تنَْفيِ لا يجَــوز للمدي
لتــزام  بــدء إعــادة التفَـَـاوُض، وفــي هــذه الحالــة تنَتفــي مســئوليته عــن التوَقــف عــن أداء الْاِ

فــي فتــرة التفََــاوُض.

المُجملة . 5 التفَاَوُض" إلى صورتين، الأولى هي الصورة  النصَ على "شرط إعادة  ينَقسم 
تغَير الظروف  التفَاَوُض في حالة  والتي ينَص الأطراف من خلالها على إمكانيةَ إعادة 
بصورةٍ تضَر أحد الأطراف في حالة التنَْفيِذ، والثانية هي الصورة التفَْصِيليةَ والتي تحُدد 
الحالات التي يلَجأ فيها الأطراف للتفَاَوُض ومقدار الضَرر الذي يسَْتدَعي الإقدام على هذا 

الإجراء.

يُــؤدي اشِــتراط إعــادة التفََــاوُض إلــى تحَقــق إحــدى صورتيــن مــن تغَييــر شــروط تنَْفيِــذ . 6
ــر اتِفــاق الأطــراف فــي  ــم عب ــد، وهــو مــا يتَ ــد الإداري، الأولــى هــي مراجعــة العق العق
ــذ تلُائــم مــا  وقــت لاحــق علــى حــدوث التغَيــر فــي الظــروف علــى شــروط جديــد للتنَْفيِ
تحَقــق مــن تغَيــر، بينمــا تتَمثـَـل الصــورة الثانيــة فــي تعَْدِيلــه تلقائيــاً بصــورة اتِفــق عليهــا 

ــد الإداري. مســبقاً ضمــن نصــوص العق

التوصيات:

النـَـص علــى إعمــال شَــرْط إعــادة التفَـَـاوُض فــي كل مــن القاَنونيــن البحرينــي والمصــري . )
ــول  ــذ العَقــد؛ بحيــث يلَتــزم الطــرف الثانــي بقبَ ــر ـــروف تنَْفيِ بصــورة مُلزمــة عنــد تغَْيِ

طلــب إعــادة التفََــاوُض دون الحاجــة إلــى النـَـص علــى الشَــرْط فــي العَقــد.

وضع أسُس مُحدَدة لأعمال شَرْط إعادة التفَاَوُض وتحَْدِيد وَضع العَقد أثناء إجراء عملية . )
التفَاَوُض، مع النصَ على جَزاء في حالة تعَسف أحد الأطراف عند إعمال الشَرْط وتحَْقيِق 

عملية التفَاَوُض.

تحَْدِيــد مقــدار الخســائر المُتوقعــة عنــد اسِــتمرار تنَْفيِــذ العقــد رغــم تغَيــر ـــروف تنَْفيِــذه؛ . 3
وذلــك كمعيــار لإعمــال "شــرط إعــادة التفَـَـاوُض"؛ بحيــث يكَــون اللسجــوء إلــى هذا الشــرط 
فــي حالــة توَقــع بلــوغ الخســائر حــد مُعيــن لكــي لا يتُــرك التحَْدِيــد لتقَْدِيــر الخُصُــوم عنــد 

التفَاَوُض.
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ــرْط إعــادة . 4 ــال "شَ ــة إعم ــي حال ــاوُض ف ــدة التفََ ــرِيعي لمُ ــد تشَْ ــى وجــود تحَْدِي العمــل عل
ــة  ــي العلاق ــن ف ــرف الدَائِ ــارة الط ــي خس ــدة ف ــول المُ ــبب ط ــث لا يتَس ــاوُض" بحي التفََ
التعََاقدُِيـَـة، ولا يتَســبب قصَرهــا فــي الضَغــط علــى المديــن لقبَــول مــا لا يسَــعه قبَولــه لــو 

ــاوُض.  ــة التفََ ــة لعملي ــدة مُلائم ــت الم كَان

ــة؛ حيــث . 5 دَارِيَ ــود الْإِ ــاوُض" فــي الْعُقُ ضــرورة تحَْدِيــد كافــة عناصــر "شَــرْط إعــادة التفََ
يحُقِّــق هــذا التحَْدِيــد توَقعــات أطــراف العقــد فــي حالــة تغَيــر ـــروف التنَْفيِــذ، وســواء كان 
ــذ عــن طريــق المراجعــة، أو التعَْدِيــل؛ وذلــك  الشــرْط ينَــص علــى تغَييــر شــروط التنَْفيِ
ــلطة التقَْدِيريـَـة لأطــراف العقــد فــي حالــة تحَقســق أحــد أو بعــض  لضمــان التضَييــق مــن السس

هــذه الظــروف.
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أولاً: المراجع العربية:
أحمد، عبد الفضيل محمد (2018). مبادئ القانون - نظريات القانون والحق والعَقد. دار الفكر والقانون.
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The Legal System for the Renegotiation Clause in 
Administrative Contracts in Exceptional Periods: A 

Comparative Study
)Corona Pandemic as a Case Study(

Abdulmohsen Ramadhan Mulla Bakheet(((

Ayman Fathi Muhammad(((

Abstract:

The study focuses on the possibility of re-negotiation by the parties to a 
contract if one party fails to fulfill its obligations. It examines how Bahraini 
and comparative legislators regulated renegotiation, including its concept, 
potential consequences, the options provided to the parties to the contract, 
and the applied aspects of implementing the renegotiation clause, including 
its general and detailed forms. The study reached several results, the most 
important of which are: the French legislator is the only one, unlike the 
Bahraini and Egyptian legislators, to explicitly include a renegotiation 
clause in its legislation, without leaving it to the parties to include it in 
the contract. Furthermore, the application of the renegotiation clause is 
divided into two forms: one is general, relating to the alleviation of harm 
for one party, and the other is detailed, specifying the potential harm to both 
parties that should be addressed in the contract. The study concluded with 
the recommendation that the renegotiation clause be explicitly included 
as a legal provision in both the Bahraini and Egyptian legislation, rather 
than leaving its application dependent on its inclusion in the contract when 
circumstances change.

Keywords: Renegotiation clause, Legal implications, options of 
contract parties, Application aspect of renegotiation clause.
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